قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980(
)(
)
وزير التأمينات 

     بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ،

     وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة ،

     وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ،

    وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الإستثمار القومى ،

    وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ونظام التأمين الإجتماعى العام ،  
     وعلى موافقة بنك الإستثمار القومى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1985 بشأن إيداع جزء من أموال أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة بالبنك ، 

قـــرر

المادة الاولى

     تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة التى تخضع لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه .
المادة الثانية
فى تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة يقصد :

(1) الصندوق : صندوق التأمين الإجتماعى الخاص البديل .

(2) مجلس الإدارة : مجلس ادارة الصندوق .
(3) النظام البديل : نظام التأمين الإجتماعى الخاص .
(4) الوزارة : وزارة التأمينات .
(5) قانون التأمين الإجتماعى : قانون التأمن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
المادة الثالثة 

     على القائمين على إدارة صناديق التأمين الإجتماعى البديلة القائمة والمسجلة بوزارة التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بها .

     ويحل صندوق التأمين الإجتماعى الخاص البديل بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها وذلك فى حدود الحقوق المكفولة بنظام التأمين الإجتماعى العام ويحول لهذا النظام الإحتياطى المطلوب لحساب المدد السابقة على الحل وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 المشار إليه .

     واستثناء من أحكام هذه المادة يتم التنفيذ بالنسبة للمبالغ الواجب إيداعها ببنك الاستثمار القومى بالترتيب الآتى (
) :

 1 – الإحتياطيات الواجب تحويلها من كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لحساب أعضاء الصندوق .

2 – الإشتراكات الدورية التى تؤدى للصندوق إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة وذلك فى حدود ما لا يخل بالسيولة اللازمه بتغطية التزامات الصندوق الجارية قبل أعضائه .

3 – الأموال الموظفة بقنوات الإستثمار القائمة وذلك عند تاريخ أول استحقاق لها بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة .

المادة الرابعة
    يلغى كل حكم فى النظم الأساسية لصناديق التأمين الإجتماعى الخاصة البديلة المسجلة بوزارة التأمينات فى تاريخ العمل بهذا القرار يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة .

المادة الخامسة
      ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والشئون الإجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "
�) صدر فى 15/5/1985 ونشر بالعدد 158 من الوقائع المصرية الصادر فى 10/7/1985 .


�) عدل بالقرار رقم 58 لسنة 1985 الذى صدر فى 18/7/1985 ونشر بالعدد 289 من الوقائع المصرية الصادر فى 21/12/1985 ، كما عدل بالقرار رقم 93 لسنة 1985 الذى صدر فى 11/11/1985 ونشر بالعدد 292 من الوقائع المصرية الصادر فى 24/12/1985 . . 


�) فقرة مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1985 .





